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)IR-2020-92( :القرار رقم

)Z-1894-2018( :الصادر في الاستئناف المقيد برقم

المفاتيح:

زكاة - وعاء زكوي - مشروعات مالية تحت التنفيذ - مصروفات ما قبل التشغيل - خطأ التصنيف في بنود 
القوائم المالية.

الملخص:

مطالبة المستأنِفة بإلغاء قرار لجنة الفصل بشأن الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل للأعـوام مـن 2012م حتـى 2014م - اعترضـت المسـتأنِفة أمـام الدائـرة 
ست المستأنِفة اعتراضها على  الاستئنافية بشأن بند مشروعات مالية تحت التنفيذ - أسَّ
أن المبالغ التي أضافتها الهيئة المستأنف ضدها إلى الحساب الجاري في حقيقتها تمثل 
مبالـغ تـم تمويلهـا من جاري الشـركاء، وأن بند مشـروعات ماليـة تحت التنفيذ الوارد في 
القوائم المالية والإقرارات الزكوية إنما يتضمن مصروفات ما قبل التشغيل، وهي من 
المصروفات الإيرادية المؤجلة ولا تُعد من الإنشـاءات الرأسـمالية تحت التنفيذ »أصول 
قنيـة«، وكمـا أن مصروفـات التأسـيس ومـا قبـل التشـغيل تُعتبـر مـن المصروفـات التـي 
نصت عليها لائحة جباية الزكاة، التي لا يجوز نظامًا إضافة ما يقابلها إلى الحساب الجاري 
الدائن للشـركاء؛ وكما أن الهيئة المسـتأنف ضدها لم تقُم بإضافةِ ما يقابل مشـروعات 
تحـت التنفيـذ للحسـاب الجـاري للشـركاء إلـى الوعـاء الزكـوي للعـام 2011م، ثـم قامـت 
بالسـنوات التالية محل الخلاف، بإضافتها للحسـاب الجاري مع عدم حولان الحول، وهي 
بذلـك قـد حـادت عـن الثبـات فـي اتبـاع ذات الإجـراء عـن سـنوات الربـط، وبالتالـي لا يجوز 
إضافتهـا إلـى الوعـاء - دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن المبالـغ التـي تتـم إضافتهـا إلى 
الوعاء الزكوي أو حسمها منه، يتم النظر إلى طبيعتها حقيقة، بغض النظر عن مسماها 
الـذي قـد يظهـر فـي القوائـم المالية - ثبـت للدائرة الاسـتئنافية أن المبالغ محل الخلاف 
فتها المستأنِفة  في حقيقتها هي مبالغ مشروعات مالية تحت التنفيذ، وليست كما صنَّ
بقوائمهـا الماليـة علـى أنهـا مصروفـات مـا قبـل التشـغيل، وثبـت لهـا صحـة قـرار الدائـرة 
الابتدائيـة محمـولً علـى أسـبابه، وعدم قيام الاسـتئناف على سـند صحيـح. مؤدى ذلك: 

رفض الاعتراض.

لجنة الاستئناف

الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات الزكاة 
وضريبة الدخل

الزكاة
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الوقائع:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده:

الدائـرة  اجتمعـت  2020/10/17م،  الموافـق  1442/02/30هــ  السـبت  يـوم  فـي  إنـه 
الاسـتئنافية الأولـى لمخالفـات ومنازعـات ضريبـة الدخـل، بمقرهـا فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الاسـتئناف المقـدم بتاريـخ 1440/02/19هــ، من شـركة )...(، على قرار 
لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى في جدة، رقم )10/35( لعام 1439هـ، 
الصادر في الدعوى رقم )...( المقامة من المستأنِفة في مواجهة الهيئة العامة للزكاة 

والدخل، والذي قضى القرار الابتدائي فيها بما يأتي:

أولً: قبول الاعتراض شكلً من شركة )...(.

ثانيًا: وفي الموضوع:

تأييـد الهيئـة بإضافـة ما يقابل تمويل المشـروعات تحت التنفيذ إلى حسـاب جاري  	-1
الشركاء، وإضافته إلى الوعاء الزكوي للمكلف للأعوام من 2012م حتى 2014م.

زوال الخالف بيـن المكلـف والهيئـة حول إضافة رصيد التأمين للغير )ضمان حسـن  	-2
التنفيـذ( إلـى الوعـاء الزكـوي للمكلف للأعوام من 2011م حتى 2013م؛ بموافقة 

المكلف على وجهة نظر الهيئة حول هذا البند.

مـت إلـى الدائرة بلائحة اسـتئناف  وحيـث لـم يلـقَ هـذا القـرار قبـولً لـدى شـركة )...(، تقدَّ
بتاريخ 1440/02/19هـ تضمنت ما ملخصه الآتي:

أن الشـركة المسـتأنِفة تعتـرض علـى إضافـة مـا يقابـل المشـروعات تحـت التنفيـذ إلـى 
الحساب الجاري للأعوام من 2012م إلى 2014م، على سند من القول بأن الهيئة لم تقُم 
بإضافـة مـا يقابـل مشـروعات تحت التنفيذ للحسـاب الجاري للشـركاء إلـى الوعاء الزكوي 
للعـام 2011م، ثـم قامـت بالسـنوات التاليـة من 2012م إلى 2014م، بإضافتها للحسـاب 
الجـاري مـع عـدم حـولان الحـول، وهـي بذلـك قد حادت عـن الثبات في اتبـاع ذات الإجراء 
عـن سـنوات الربـط؛ لـذا تتمسـك الشـركة بالاعتـراض علـى إضافتهـا إلـى الحسـاب الجاري 
باعتبار أنها في حقيقتها تمثل مبالغ تم تمويلها من جاري الشـركاء، وأن بند مشـروعات 
مالية تحت التنفيذ الوارد في القوائم المالية والإقرارات الزكوية إنما يتضمن مصروفات 
مـا قبـل التشـغيل، وهـي مـن المصروفـات الإيراديـة المؤجلـة، ولا تُعـد مـن الإنشـاءات 
الرأسمالية تحت التنفيذ »أصول قنية«، وكما أن مصروفات التأسيس وما قبل التشغيل 
تُعتبـر مـن المصروفـات التـي نصـت عليهـا المـادة الثالثـة -الفقـرة ثانيًـا بنـد 7- مـن لائحـة 
جباية الزكاة، والتي لا يجوز نظامًا إضافة ما يقابلها إلى الحساب الجاري الدائن للشركاء. 

وبالتالي لا يجوز إضافتها إلى وعاء الزكاة.

وبعـد الاطالع علـى مذكـرة الاسـتئناف، وبعـد فحـص ما احتـواه ملف القضيـة من أوراق 
ر لـدى الدائـرة أن القضيـة قـد أصبحـت جاهـزة للفصـل وإصـدار القرار في  ومسـتندات، تقـرَّ

موضوعها.
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الأسباب:

الشـركة  مـن  مـة  المقدَّ الاسـتئناف  ولائحـة  القضيـة  مسـتندات  بمراجعـة  إنـه  وحيـث 
ن للدائرة استيفاء شروط نظر الاستئناف شكلً وفقًا للشروط المنصوص  المستأنِفة تبيَّ
عليهـا فـي الأنظمـة واللوائـح والقـرارات ذات الصلـة؛ الأمـر الـذي يكـون معـه طلـب 
الاسـتئناف مقبـولً شـكلً لتقديمـه مـن ذي صفـة، وخالل المـدة النظاميـة المقـررة 

لإجرائه.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بعد الاطلاع علـى ملف القضية وما احتواه من أوراق، وما 
جاء في لائحة الاستئناف، وحيث إنه لا تثريب على الدائرة في الأخذ بأسباب القرار محل 
رت أن تلك الأسـباب تُغني عـن إيراد أي جديد؛  الاسـتئناف دون إضافـة عليهـا متـى مـا قدَّ
ه إلى القرار من  لأنه في تأييدها لها بما حملته تلك الأسباب يتأكد أنها لم تجد فيما وُجِّ
مَطاعـن مـا يسـتحق الـرد عليـه بأكثـر ممـا تضمنتـه تلـك الأسـباب، لمـا كان ذلـك وكان 
الثابـت أن القـرار محـل الطعـن فـي شـأن المنازعة بخصوص البند محـل الطعن جاء متفقًا 
مع الأسـباب السـائغة التي بُني عليها والكافية لحمل قضائه؛ إذ تولت اللجنة المصدرة 
له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده إلى النتيجة التي خلصت إليها في منطوقه، 
وحيث لم تلحظ الدائرة الاستئنافية بشأنه ما يستدعي الاستدراك أو التعقيب في ضوء 
ما تم تقديمه من دفوع مثارة أمام هذه الدائرة، الأمر الذي تنتهي فيه هذه الدائرة إلى 
هته الشـركة المكلفة من  تقريـر عـدم تأثيرهـا علـى نتيجـة القـرار، ولا ينـال مـن ذلك مـا وجَّ
نه اسـتئنافها من أسـباب؛ وذلك لأن إضافة  أسـباب للنعـي علـى القـرار علـى نحوِ ما تضمَّ
ق لـدى الدائرة  مـا يقابـل المشـروعات تحـت التنفيـذ إلـى الحسـاب الجـاري الدائـن لم يتحقَّ
فـي شـأنه عـدم سالمة إجـراء الهيئـة عنـد التعامـل معـه لمعالجـة إدخالـه ضمـن الوعـاء 
الزكوي للمكلف، بالنظر إلى أن ما يثيره المكلف من أن حساب المشروعات تحت التنفيذ 
قـد تضمـن مصروفـات مـا قبـل التشـغيل، لا يمكـن التسـليم بـه؛ إذ إن العبـرة عند حسـم 
تلك المبالغ من الوعاء الزكوي تكون بالنظر في طبيعة تلك المبالغ وصحة حسـمها أو 
إضافتهـا إلـى الوعـاء الزكـوي للمكلفيـن، بغـض النظـر عـن مسـماها الـذي قـد يظهـر في 
القوائـم الماليـة المقدمـة مـن المكلفيـن للهيئـة، وحيـث قامـت الهيئـة بحسـم كامـل 
المشـروعات تحـت التنفيـذ الممولـة خالل العـام مـن الحسـاب الجـاري الدائـن للشـركاء؛ 
الأمـر الـذي يتقـرر معـه لـدى الدائـرة عـدم قيـام اسـتئناف المكلـف علـى سـند صحيـح في 
مطالبته بعدم إضافة ما يقابل المشـروعات تحت التنفيذ إلى الحسـاب الجاري للشـركاء 
للأعـوام مـن 2012م حتـى 2014م ضمـن وعائـه الزكـوي. ومـن ثـم فـإن إجـراء الهيئـة في 
التعامـل مـع ذلـك البنـد هـو الـذي يتفـق مـع المعالجـة الزكويـة عنـد الربط علـى المكلف 

بخصوص البند محل النظر.
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القرار:

م، وباستصحاب ما ذُكر من أسباب؛ قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي: وبناءً على ما تقدَّ

مه المكلف شركة )...( رقم مميز )...(، ضد القرار  أولً: قبول الاستئناف شكلً من مقدِّ
رقـم )10/35(، لعـام 1439هــ، الصـادر عـن لجنـة الاعتـراض الزكويـة الضريبيـة الابتدائيـة 

الأولى في جدة.

ثانيًا: وفي الموضوع:

رفـض اسـتئناف الشـركة المكلفـة، وتأييـد القـرار الابتدائـي فيمـا قضى به مـن نتيجة في 
شأنه، للأسباب والحيثيات الواردة في هذا القرار.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


